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)VR-2020-268( :القرار رقم

)6218-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة – غرامـات - غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقرار - غرامة التأخير في السـداد - 
الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة يوجب إعادة التقييم وتوقيع الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامتَي الخطأ في 
تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد – أسـس المدعـي اعتراضـه علـى جهلـه، وأن موظف 
الهيئـة أوضـح لـه القيـام بإدخـال المبيعات والمشـتريات فـي الإقرار، وذلـك دون توضيح 
ـا إذا كانـت هـذه المبيعـات والمشـتريات خاضعـة للضريبـة أم لا - أجابـت الهيئـة بأنها  عمَّ
قامـت وفقًـا للصلاحيـات الممنوحـة لهـا بالحصـول علـى بيانـات واردة للهيئـة مـن الجهة 
ـة تُفيـد بقيامـه بتوريـدات عقاريـة، لـم يفصح عنهـا المدعي؛ ممـا أدى إلى تعديل  المختصَّ
على بند المخرجات الخاضعة للنسبة الأساسية، وإضافة كامل التوريدات التي تمت في 
ذات الفتـرة الضريبيـة - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن كل مدعـي قـدم إلـى الهيئـة 
ـا خاطئًـا ترتـب عليه خطأ في احتسـاب الضريبة أقل من المسـتحق، يجب  إقـرارًا ضريبيًّ
ت على أن عدم سداد  معاقبته بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا، ونصَّ
المدعـي ضريبـة القيمـة المضافـة المسـتحقة فـي موعدهـا المحدد نظامًـا يوجب توقيع 
غرامـة عـدم دفـع ضريبـة القيمة المضافة في الوقت المحدد نظامًا - ثبت للدائرة قيام 
نهـا فـي إقراره الضريبـي، وقامت المدعـى عليها بناءً  المدعـي بتوريـدات عقاريـة لـم يُضمِّ
علـى ذلـك بإجـراء تعديـل علـى بند المخرجـات الخاضعة للنسـبة الأساسـية وإضافة كامل 
التوريدات التي تمت في ذات الفترة الضريبية، وأما بخصوص استبعاد المبالغ المضافة 
لبند المدخلات الخاضعة للنسـبة الأساسـية، فإن ذلك يعود لعدم تقديم فواتير ضريبية 
مسـتوفية لشـروط خصـم ضريبـة المدخالت، وبمـا أن الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار نتـج عنه 
تأخيـر فـي السـداد، فقـد دفع الهيئة لفرض غرامتَـيْ الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة  السداد. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المادة )1/42(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )7/9(، )2/56(، )8،1/59(، )1/64( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة  	-
القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل 

رقم )3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1441/12/27هــ الموافـق 2020/08/17م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
2019/05/27م،  بتاريـخ   )6218-2019-V( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )…(، تقدم بلائحة 
دعوى تضمنت اعتراضه على قرار المدعى عليها بفرض غرامة الخطأ في الإقرار الضريبي 
ترتب عليها وجود مستحقات بمبلغ وقدره )120,175( ريالً عن الربع الرابع لعام 2018م، 
غرامـات للتأخـر عـن السـداد بمبلـغ وقـدره )555,552( ريـالً؛ حيـث جاء فيها: »تـم التعديل 
على إقرار الربع الرابع للعام 2018م من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ حيث فرضت 
علينـا غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار بمقـدار )50%( مـن الإقـرار المعـدل، فـي حيـن أن 
المـادة السادسـة والسـبعين الفقـرة )ب( تنـص علـى أنـه: »تفـرض غرامـة ماليـة وقدرها 
)25%( من فرق الضريبة الناتجة عن الإقرار الخاطئ، وبذلك أفيدكم بأن الخطأ في الإقرار 
الضريبـي وقـع عـن جهـل منـي؛ حيث قمـت بالاتصال على موظف الهيئـة الذي أوضح لي 
ـا إذا كانـت  بالقيـام بإدخـال المبيعـات والمشـتريات فـي الإقـرار، وذلـك دون توضيـح عمَّ
هـذه المبيعـات والمشـتريات خاضعـة للضريبـة أم لا، مـع العلـم بـأن هـذا الإقـرار هو أول 
إقـرار أقـوم بتعبئتـه ورفعـه. تـم تقديـم ضمـان بنكـي بقيمـة الإقـرار بالإضافـة للغرامـات 
لرفـع الاعتـراض؛ حيـث لـم يقبـل اعتراضنـا لمرتيـن ومـا زالـت الغرامـات تفرض علينـا بعدم 

السداد بالرغم من وجود ضمان بنكي مستحق السداد«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة ردٍّ جاء فيهـا: »أن الأصل في 
القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس؛ حيث يعترض المدّعي 
بتاريـخ  الهيئـة  مـن  الصـادر  النهائـي  التقييـم  إعـادة  إشـعار  علـى  دعـواه  صحيفـة  فـي 
بإعـادة تقييـم  الهيئـة حقهـا  1440/06/16هــ الموافـق 2019/02/21م، حيـث مارسـت 
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الفترة الضريبية محل الاعتراض؛ وذلك وفقًا لما جاء بالمادة )1/64( من اللائحة التنفيذية 
التـي نصّـت علـى أن: »للهيئـة إصـدار تقييـم لالتزامـات الشـخص الخاضـع للضريبـة بضريبة 
القيمـة المضافـة لفتـرة ضريبيـة أو أكثـر، ويجـب علـى الهيئـة إشـعاره بذلـك التقييـم عند 
إصـداره.« قامـت الهيئـة بالحصـول علـى بيانـات واردة للهيئـة مـن الجهـة المختصّـة تُفيـد 
بقيامه بتوريدات عقارية وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها في المادة )2/56( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجوز للهيئة -بالإضافـة إلى الحقوق الأخرى 
المنصـوص عليهـا فـي هذه المادة- الوصولُ بشـكل مباشـر ومسـتمر إلـى أية معلومات 
لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم الاحتفـاظ بهـا لدى طرف ثالـث«، واعْتَبرت المـادة )7/9( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أي شـخص يقوم أو ينـوي القيام 
بعمليـات توريـد عقاريـة أنـه يقوم بنشـاط اقتصادي خاضع للضريبـة؛ حيث نصّت على أنه: 
»يعـد الشـخص الـذي يقـوم أو ينـوي القيـام بتوريـد عقـاري أنـه يقـوم بنشـاط اقتصـادي 
لأغـراض التسـجيل وفقًـا للنظـام وهـذه اللائحـة«، وفـي ضـوء عـدم إفصـاح المدّعـي عن 
توريداتـه كاملـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض، قامت الإدارة المختصّـة بالتعديل على 
بند المخرجات الخاضعة للنسبة الأساسية وإضافة كامل التوريدات التي تمت في ذات 
ة  الفترة الضريبيّة؛ حيث خالف المدّعي بعدم إفصاحه عن توريدات الفترة الضريبية المعنيَّ
ت على  المـادة )1/62( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافـة، والتي نصَّ
أنه: »يجب على الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه، أن يقدم إقراره الضريبي إلى 
الهيئـة فـي موعـد أقصـاه اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الذي يلي نهايـة الفتـرة الضريبية التي 
يتعلـق بهـا الإقـرار الضريبـي، ويقوم بإجراء تقييـم للضريبة عن تلك الفترة الضريبية، ويعد 
ا«، بالإضافة إلى الفقرة )2( من ذات المادة والتي جاء  هذا الإقرار الضريبي إقرارًا تقديريًّ
بهـا: »إضافـة إلـى المعلومـات المطلوبـة بموجـب المـادة الأربعيـن مـن هـذه اللائحـة، 
للهيئـة أن تطلـب فـي النمـوذج المعتمـد مـن قبلهـا، الإفصـاحَ عـن المعلومـات الآتيـة 
المتعلقـة بالفتـرة الضريبيـة ذات الصلـة: أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع توريـدات السـلع 
والخدمـات الخاضعـة للنسـبة الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع 
للضريبة، وإجمالي ضريبة المخرجات للتوريدات«. أما بخصوص استبعاد المبالغ المضافة 
لبنـد المدخالت الخاضعـة للنسـبة الأساسـية، فـإن ذلـك يعـود إلـى عـدم تقديـم فواتيـر 
ضريبيـة ليتـم اسـتيفاء شـروط خصـم ضريبـة المدخالت، فالمـادة )1/48( مـن الاتفاقيـة 
الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصّت على 
أنه: »لغايات ممارسة حق الخصم، على الخاضع للضريبة أن يكون حائزًا على المستندات 
الآتية: أ- الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية«، ومن ناحية 
أُخـرى كَفـل النظـام ولائحتـه التنفيذية حق خصم المدخالت في فترات ضريبية أخرى عند 
اسـتيفاء شـروط الخصـم الضريبـي؛ وذلـك وفقًـا للمـادة )8/49( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتي جاء بها: »للشـخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة 
المدخالت فـي فتـرة ضريبيـة لاحقـة للفتـرة التي تشـمل تاريـخ التوريد، وذلك شـريطة أن 
يكـون لـه الحـق فـي إجـراء الخصـم وفقًـا للأحـكام الُأخرى الـواردة بهذه اللائحـة. ولا يجوز 
خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سـنوات من السـنة التقويمية التي 
وقـع بهـا التوريـد«. بنـاءً علـى ذلك، للمدّعية لدى اكتمال شـروط الخصم الضريبي تقديم 
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طلب خصم المدخلات في فترة ضريبية قادمة«؛ وعليه تطلب الهيئة من اللجنة الحكم 
برد الدعوى«.

وفي يوم الإثنين بتاريخ 1441/12/27هـ الموافق 2020/08/17م، عقدت الدائرة جلستها 
الأولـى عبـر الاتصـال المرئـي )عـن بُعـد(؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...(، هويـة 
وطنيـة رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى، 
حضر )...( هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيلً بموجب الوكالة الشرعية رقم )...( بتاريخ 
1441/03/23هــ، المرفقـة فـي ملـف الدعوى، وحضر )...( هويـة وطنية رقم )...(، ممثلً 
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
برقـم )...(. وبعـد التثبـت مـن صحـة حضور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة الهوية الوطنية 
لـكل منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل منهما؛ قـررت الدائرة السـير في 
نظـر الدعـوى. وطلـب وكيـل المدعـي إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا بفرض غرامـة الخطأ في 
الإقـرار الضريبـي بمبلـغ وقـدره )120,175( ريـالً عـن الربـع الرابـع لعـام 2018م، وغرامـات 
التأخير عن السداد المترتبة عليها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ هذه الجلسة محل مطالبته 
بهذه الدعوى بمبلغ وقدره )555,552( ريالً. وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه عن دعوى 
المدعي تمسك بصحة قرار الهيئة استنادًا إلى أنه بمراجعة إقرار الربع الرابع لعام 2018م 
محل اعتراض المدعي لهذه الدعوى، تم إضافة مبالغ لم يتم تضمينها في الإقرار، وتم 
اسـتبعاد بنـد المشـتريات كاماًل لعـدم تقديـم المدعـي مـا يثبـت صحتهـا؛ وعليـه تطلـب 
م أي فواتيـر تخص  الهيئـة رد الدعـوى. وبسـؤال وكيـل المدعـي فيمـا إذا كان موكلـه قـدَّ
بنـد المشـتريات التـي يطالـب باحتسـاب قيمتهـا ضمـن الإقـرار المقـدم للهيئـة عـن الربـع 
الرابـع لعـام 2018م، ذكـر أن موكلـه تقـدم باعتـراض وطلب مراجعة لـدى الهيئة بموجب 
الطلـب رقـم )9000002479(، وبسـؤاله فيمـا إذا كان قـد تـم إرفـاق أي فواتيـر تخـص بند 
المشـتريات، تخـص ذلـك الطلـب، ذكـر أنـه كان بانتظـار أن تطلـب الهيئـة تلـك الفواتيـر. 
وبسـؤال طرفَـي الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا ما يودان إضافتـه، ذكر وكيل المدعي أن 
جميـع الغرامـات صـدرت نتيجـة لخطأ في إعادة التقييم من قبل الهيئة، وتمسـك بطلب 
ما، وقررت الدائرة  إلغاء جميع الغرامات التي ترتبت على ذلك، واكتفى الطرفان بما قدَّ

غلق باب المرافعة للدراسة والمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلى إلغـاء قرار المدعـى عليها 
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بفرض غرامة الخطأ في الإقرار بمبلغ وقدره )120,175( ريالً عن الربع الرابع لعام 2018م، 
وجميـع غرامـات التأخيـر عـن السـداد المترتبـة عليها بمبلغ وقـدره )555,552( ريالً؛ وذلك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيـث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، 
وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بقـرار المدعـى عليهـا بفـرض 
الغرامة بتاريخ 2019/04/29م، وقدم اعتراضه بتاريخ 2019/05/27م، فإن الدعوى بذلك 

قد استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، أولً: فيما يخص إشـعار التقييم النهائي 
الصـادر مـن المدعـى عليهـا )الهيئـة(، حيـث نصـت الفقرة )2( من المـادة )56( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجوز للهيئة -بالإضافة إلى الحقوق 
الأخـرى المنصـوص عليهـا فـي هـذه المـادة- الوصـول بشـكل مباشـر ومسـتمر إلـى أيـة 
معلومـات لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتم الاحتفاظ بها لدى طـرف ثالث«، وحيث نصت 
الفقرة )7( من المادة )9( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: 
»يعـد الشـخص الـذي يقـوم أو ينـوي القيـام بتوريـد عقـاري، أنـه يقـوم بنشـاط اقتصـادي 
لأغـراض التسـجيل وفقًـا للنظـام وهـذه اللائحـة، فيما عدا الحالات التي كان يسـتخدم أو 
ينـوي أن يسـتخدم فيهـا العقـار قبـل التوريـد العقـاري كسـكن دائـم لذلـك الشـخص، أو 
لعضو من عائلته ذي صلة وثيقة به؛ وفقًا لما ورد كتعريف للصلة في الفقرة الثانية من 
المـادة السـابعة والثلاثيـن مـن هـذه اللائحـة«، وحيـث نصـت الفقرة )1( المـادة )64( من 
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أن: »للهيئة إصدار تقييم لالتزامات 
الشـخص الخاضـع للضريبـة بضريبـة القيمـة المضافـة لفتـرة ضريبيـة أو أكثـر، ويجـب علـى 
الهيئـة إشـعاره بذلـك التقييـم عند إصداره«، وحيث تبين مـن البيانات الواردة للهيئة من 
نها في إقراره الضريبي،  ة ما يفيد بقيام المدعي بتوريدات عقارية لم يُضمِّ الجهة المختصَّ
وقامت المدعى عليها بناءً على ذلك بإجراء تعديل على بند المخرجات الخاضعة للنسبة 
الأساسية، وإضافة كامل التوريدات التي تمت في ذات الفترة الضريبية، وأما بخصوص 
اسـتبعاد المبالـغ المضافـة لبنـد المدخلات الخاضعة للنسـبة الأساسـية، فـإن ذلك يعود 
لعـدم تقديـم فواتيـر ضريبية مسـتوفية لشـروط خصم ضريبـة المدخلات، وحيث أوضحت 
هـا بتحليـل مبلـغ الضريبـة الـواردة بفاتورة السـداد محـل الاعتراض هي  المدعـى عليهـا بردِّ
عبارة عن: مبلغ )125,850( ريالً ضريبة مستحقة واجبة الأداء نتيجة إعادة التقييم، مبلغ 
)114,499.5( ريـالً ضريبـة مسـتحقه واجبـة الأداء كونـه رصيدًا دائنًـا مقدمًا عن إقرار فترة 
الربع الرابع لعام 2018م؛ حيث قامت المدعى عليها بإجراء مقاصة باستخدام هذا الرصيد 
في سـداد مسـتحقات ضريبية عليه عن الربع الثاني لعام 2018م، طبقًا لنص الفقرة )8( 
من المادة )59( من اللائحة؛ وعليه؛ وطبقًا للقاعدة الفقهية: »المفرط أولى بالخسارة«، 

يتبين صحة إجراء الهيئة فيما يخص إعادة التقييم عن الربع الرابع لعام 2018م.
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وفيما يخص الخطأ في تقديم الإقرار: حيث نصت الفقرة )1( من المادة )42( من نظام 
ا خاطئًا،  ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلى الهيئـة يخص الضريبة 
المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، 
بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«، وحيث تبين 
للدائـرة صحـة إجـراء المدعـى عليهـا فـي إعادة التقييم عـن الربع الرابع لعـام 2018م، مما 
يتقرر معه صحة إجراء المدعى عليها في فرض غرامة الخطأ في الإقرار نتيجة عدم التزام 

المدعي بتقديم الإقرار وفق متطلبات النظام.

وفيمـا يخـص غرامـة التأخيـر في السـداد: فنصـت الفقرة )1( من المـادة )59( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجب على الشخص الخاضع للضريبة 
أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من 
الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة.« كما نصت المادة )43( مـن نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال المدة 
التي تحددها اللائحة، بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة عن كل شـهر 
أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.« وحيث إن المدعي لم يقم بسداد الضريبة المستحقة 
فـي مواعيدهـا النظاميـة، ممـا يتأكـد معـه صحـة إجـراء المدعـى عليهـا فـي فـرض غرامة 

التأخير في السداد استنادًا إلى المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض دعوى المدعي )...( هوية وطنية رقم )…(، بإلغاء غرامة الخطأ في الإقرار  	-
بمبلغ )120,175( ريالً عن الربع الرابع لعام 2018م.

رفـض دعـوى المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )…(، بإلغـاء غرامـات التأخيـر فـي  	-
السداد بإجمالي مبلغ )555,552( ريالً.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
2020/09/19م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأيٍّ مـن أطـراف الدعوى طلب اسـتئناف 
ا  القرار خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاسـتلام القرار، ويعد القرار نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


